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الاوامر
الجلسة 82 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

یغةالص وضع حول ِالمحقّق الحائري ةُ مقالةودج
حتّ الآنَ قد طَرحنا الأنظار التّالیةَ:

1. الرأي الشّهیر قبل المحقّق الآخوند حیث اعتقدوا باستعمالِ الصیغة ف شتّ المعان کالطّلب و التهدید و ....

2. رأي المحقّق الآخوند بأنّها قد ۇضعت للطلب الإنشائ حقیقةً و بقیة المعان تُعدّ دواع فحسب.

.هو إبرازُ الاعتبار النفسان بأنّ حقیقةَ الصیغة الخوئ المحقّق 3. رأي

و قد استَشلنا عل کافّة الآراء المطروحة حتّ الآن.

1. و الرأي الرابع قد حاول أنّ یخرج مطلق "الطّلب" ‐سواء الحقیق أم الإنشائ‐ عن دائرة الموضوع له کالمحقّقین النّائين و
العراق و الحیم و الخمین، حیث قد وضعوا الصیغةَ "للنّسبة" و أما معن الطّلبِ فقد أدخلوه إما ف اللوازِم أو ف غیرِ اللوازِم،

وفقاً لما أسلفنا.

و نُؤکدُ ثانیةً بأنّ الألفاظ لا توجِدُ شیئاً ف أفق التّوین إطلاقاً إذ اللفظُ أساساً لا یقَع ضمن سلسلة العلل الإیجادیة للمعن أساساً
ة" ‐سواءالإنشائی هو أنّ نمطَ "الألفاظ الحقیق ةَ أو... بل الحقة أو الإرسالیالنّسبةَ الإیقاعی خلُقو لا ی إنّه لا یوجِدُ الطَّلب فبالتّال
اُنشات بالصیغة أو بغیرِها کأسماء الأفعال‐ تُعدُّ حاکیةً عن الصفات النّفسانیة ف المنشأ بحیث تُعلن و تُنبِا عما ف الضمیرِ.

و قد أذعن المحقّق الحائري بهذه النّقطة مصرِحاً:

«و أما الانشائيات فون الالفاظ فيها علةً لتحقق معانيها مما لم أفهم له معن محصلا، ضرورةَ عدم كون تلك العلية من ذاتيات
اللفظ، و ما ليس علة ذاتاً لا يمن جعله علة، لما تقرر ف محله من عدم قابلية العلية و امثالها للجعل.

و الذي أتعقل من الانشائيات أنها موضوعة لأن تح عن حقائق موجودة ف النفس (أي الإرادة) مثلا: هيئةُ افعل موضوعة لأن
تح عن حقيقة الارادة الموجودة ف النفس، فاذا قال المتلم: اضرب زيدا و كان ف النفس مريداً لذلك فقد أعطتِ الهيئةُ

المذكورةُ معناها (بخلاف المجنون و الغافل أو المازح أو الحیوان کالببغاء مثلا حیث لا إرادةَ لهم لتحقیق النسبة فیصبح إنشاىهم
مهملا) و اذا قال ذلك و لم ين مريداً واقعاً (کالمازح) فالهيئة المذكورةُ ما استُعملَت ف معناها (الإنشائ) نعم بملاحظة حايتها
عن معناها ينتزع عنوان آخر لم ين متحقّقاً قبل ذلك، و هو عنوان يسم بالوجوب، و ليس هذا العنوان المتأخّر معن الهيئة، اذ

هو منتزعٌ من كشف اللفظ عن معناه و لا يعقل ان يون عين معناه.
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:ة قائلاالإنشائی سائر المعان إل تصدّی المحقّق الحائريثم ی

«فان قلت: قد يؤت بالالفاظ الدالة عل المعان الانشائية، و ليس ف نفس المريد معانيها، مثلا، قد يصدر من المتلم صيغة افعل
كذا ف مقام امتحان العبد او ف مقام التعجيز و امثال ذلك، و قد يتلم بلفظة ليت و لعل و لا معن ف النفس يطلق عليه التمن او
الترج، فيلزم مما ذكرت أن تون الالفاظ ف الموارد المذكورة غير مستعملة اصلا او مستعملة ف غير ما وضعت له، و الالتزام

بل منهما لا سيما الاول خلاف الوجدان.

قلت: تحقُّق صفة الارادة او التمن او الترج ف النفس:

1. قد يون (المصلحة) لتحقق مباديها ف متعلقاتها، كمن اعتقد المنفعة ف ضرب زيد فتحققت ف نفسه ارادته، او اعتقد المنفعة
‏ء مع احتمال وقوعه فتحققت فش او اعتقد النفع ف ،بالتمن نفسه حالة تسم ‏ء مع الاعتقاد بعدم وقوعه فتحقّقت فش ف

.بالترج نفسه حالة تسم

متعلقاتها بل توجد النفس تلك الصفات من جهة مصلحة ف (مصلحة) النفس لا من جهة ون تحقق تلك الصفات ف2. و قد ي
نفسها، كما نشاهد ذلك وجدانا ف الإرادة التوينية قد توجدها النفس لمنفعة فيها مع القطع بعدم منفعة ف متعلقها و يترتب عليها

الأثر، مثال ذلك: أن إتمام الصلاة من المسافر يتوقف عل قصد الاقامة عشرة ايام ف بلد من دون مدخلية لبقائه ف ذلك البلد
بذلك المقدار وجودا و عدما، و لذا لو بق ف بلد بالمقدار المذكور من دون القصد لا يتم، و كذا لو لم يبق بذلك المقدار و لن

قصد من اول الامر بقائه بذلك المقدار يتم، و مع ذلك يتمش قصد البقاء من الملف مع علمه بان ما هو المقصود ليس منشأ للاثر
المهم، و انما يترتب الاثر عل نفس القصد، و منع تمش القصد منه مع هذا الحال خلاف ما نشاهد من الوجدان، كما هو واضح،

فتعين ان الإرادة قد توجدها النفس لمنفعة فيها لا ف المراد، فاذا صح ذلك ف الإرادة التوينية صح ف التشريعية ايضا، لانها
[1].و الترج الصفات من قبيل التمن باق ليست بازيد مئونة منها، و كذا الحال ف

فنظراً لهذه البیاناتِ النّفیسة سیتّضح بأنّ الألفاظَ ‐سواء الخبریة و الإنشائیة‐ تُعدُّ حاکیةً:

1. إما عن الصفاتِ المنونة ف النّفس، نظیر الإنشائیات الت تُنبأ عن طلبٍ مخَبأ ف باطن الآمر.

2. و إما عن النّسبة ‐الضرب‐ المتحقَّقَة خارجاً، نظیر الإخباریاتِ.

لفظ موجِدٍ ‐وفقاً لمعتقَدِ المشهور‐ ولا إل لفظ إل فحسب فلا تَتشقّق قَّینّالش هذین ت فرقد انحص إنّ شاکلةَ الألفاظ فبالتّال
تَنزیل ‐وفقاً للمحقّق الاصفهان‐ ولا... بل مهمةُ الألفاظ ه الحایةُ ‐وفقاً لتعبیر المحقّق الحائري‐ و الإبراز ‐وفقاً لتعبیر
ة کالإنشائی یغةبالص یهحالمخاطَب و ی نُه إلعلخارجاً فسی "ربالض" تحقّقأنّ ی لّمالمت ودبحیث حینما ی ‐المحقّق الخوئ

تَتحقَّق العملیة، و کذل ف الإخبار.

رةُ مع الرؤیةّمت هذه الفجة لانسالاستعمالات العرفی ف تعدُّ عقلائیةً تماماً فإنّا لو أمعنّا النّظر فالحصیلةُ أنّ مقالةَ المحقّق الحائري
العرفیة ف الإنشائیات و الإخباریات.

عدُّ إخباراً عن طلبِه الباطنه‐ یمبحث "مادة الأمر" بأنّ لفظَ الأمر ‐کصیغت حنا فقد صر صینةالر ةهذه المنهجی و سیراً عل
فذل الصیغُ الإنشائیة، فف الحقیقة إنّ الإنشائیات برمتها ستَقع ف مقام الإخبار دوماً.



فرغم أنّا لا نَرفَض منهجةَ المشهور ف باب الإنشاء بأنّ اللفظَ یوجِدُ المعن ف عالم الاعتبار بحیث یخلُق أمراً اعتبارياً، إلا أنّ
الأصب ف منظارِ العرف ه تَحقیقةُ المحقّق الحائريِ إذ قد نَقّحنا ف مبحث الاعتباراتِ أنّ العقلاء هم الذین یعتبرونَ ترتیب الأثرِ
الألفاظ فإنّ الألفاظَ تعدُّ دالّةً و علامةً للمعن دلالة ةیفیآخر، و لا تَرتبطُ هذه الاعتباراتِ ب موطن ف عتبرونَ الأثرو لا ی موطن ف

فحسب بحیث حینما یتفوه المتلّم بلفظ محدّدٍ ‐اضرِب‐ فسیتولَّدُ موضوعُ الامتثال العقل أو العقلائ فینبعث العقل نحو العمل
‐الحم بالامتثال‐ فاللفظُ إنّما ینجِب موضوعَ الامتثال العقل أو العقلائ فحسب لا أنّه یخلُق المعن و یعتبره فإنّ الاعتبار بید

العقلاء و الألفاظُ حاکیةٌ و مبرِزةٌ بحیث لولا الحایةُ و الإعلام لَما تحقَّق موضوعُ حم العقل أو العقلاء بالامتثال.

فالنّاتج أنّ العقلاء یستعینون بالألفاظ ل یعتبروا أموراً لا أنّ الألفاظ ه الت توجِد و تَعتبِر.[2]

برِزاً و حاکیاً فحسب إلا أنّ المائزبا اللفظَ محیث إنّهما قد احتَس و الخوئ ِالحائري قَینّرةُ المحقبت فو بهذا التّقریر قد تَقار
بینهما هو:

1. أنّ المحقّق الخوئ یعتقد بأنّ خصلةَ "الصیغ الإنشائیة" ه أن تَجعل أمراً محدَّداً عل ذمة الملّف بینما المحقّق الحائري لم
یجعل شیئاً عل ذمة الملَّف بل اللفظُ یح عما ف الجوف فحسب.

2. و أن السیِدَ قد عبر بالإبراز بلا تفصیل بین المصلحة ف المطلوب المنشأ أو بین المصلحة ف نفس الإیجاد الاعتباري، بینما
.ِه للتَّوما بین الإبرازَین وفقاً لما أسلفنا بیانات قد ف الشیخ الحائري

یغةالص وضع حول مقالةُ المحقّق البروجردي
:هذا المیدانِ قائلا وِجهةَ نظرِه ف البروجردي و قد أبدَی المحقّق

«إيقاظ: الفرق بين الطلب بالصيغة و الطلب بالمادة: قد نرى بالوجدان ثبوت الفرق بين قول الطالب: «اضرب أو أكرم» مثلا، و
بين قوله: «أطلب منك الضرب» أو «آمرك بالضرب» مع كون الجميع مشتركة ف إنشاء الطلب بها.

و الّذي يؤدي إليه النّظر ف الفرق بينهما أن مفهوم الطلب و الأمر متصوران ف الثان (الإخباري) بالاستقلال، بحيث وقع عليهما
لحاظ استقلال (اسم) و إن لم ين نفس وجودِهما مطلوباً نفسياً، بل كان الغرض (والمصلحة) منهما وجود المطلوب (المادة)

نحو الاستقلال ليس إلا من المطلوب منه (المخاطب) و هذا بخلاف الصيغ الإنشائية مثل «اضرب» فان الملحوظ فيها عل
خصوص المطلوب النفس، أعن (المصلحة ف) صدور المطلوب عن المطلوب منه، و أما الطلب و الانبعاث فلم يلحظا إلا بنحو

.لا يتعلق بها لحاظ استقلال الحرفية الت الغيرية و الاندكاك من دون أن يتصورا بمفهوميهما، كسائر المعان

و لنذكر لذلك مثلا، و هو أنك إذا كنت قادما من دارك إل المسجد، قاصدا إياه، فل ما تضعه من الأقدام مطلوب غيري للوصول
إل المسجد، و لنك قد تون ملتفتا ف حال مشيك إل كل قدم قدم، كما تون ملتفتا إل المسجد الّذي هو المطلوب النفس. و

قد لا تون كذلك بل الّذي يون بمد نظرك هو الون ف المسجد فقط، و لم يتعلق بالأقدام لحاظ استقلال، بل كانت ملحوظة بنحو
المعن الحرف، ففيما نحن فيه أيضا المطلوب النفس هو صدور الضرب مثلا عن المطلوب منه، و البعث مطلوب غيري،

يتوصل به إل المطلوب النفس، و لن ف مقام اللحاظ قد يلحظ البعث أيضا، بنحو الاستقلال كما يلحظ المطلوب النفس، و قد
لا يلحظ إلا بنحو الاندكاك، فعل الأول يون إنشاؤه بمثل «آمرك أو أطلب منك»، و عل الثان يون إنشاؤه بمثل «اضرب» و

نحوه، هذه خلاصة الفرق بين الأمر بصيغته و الأمر بمادته.[3]

و كان بعض مشايخنا «قدّس سره» يقول ف الفرق بينهما: إن صيغة «افعل» قد وضعت للدلالة عل النسبة الموجودة بين الحدث



و فاعله، نظير النسب الموجودة ف سائر الأفعال، و الطلب (الإخباري) يستفاد من الخارج (فالإخباري یدل عل المعن الاسم لا
عن النّسبة) و هذا بخلاف مثل: «آمر و أطلب»، فإنهما موضوعان للطلب.

و فيه: أن النسبة (الطّلبیة) إما تصورية قصد (المتلم) بإلقائها إل المخاطب تصوره لها، و إما تصديقية قصد بإلقائها إليه
تصديقه لها، و الموجودة ف قولنا «اضرب» ليست من إحداهما لوضوح أنه ليس المقصود من قولك «اضرب» تصور

المخاطب صدور الضرب عن نفسه، و لا التصديق بوقوعه منه.[4]

اللهم إلا أن يقال: إن مراده «قدّه» كون حيثية الطلب أيضاً (شقّاً ثالثاً) من أنحاء الاستعمال ف قبال التصورية و التصديقية بأن
يقال:

‐ إنه كما قد يوضع اللفظ للدلالة عل نسبة خاصة بدلالة تصورية كقولنا: «ثبوت القيام» لزيد.

‐ و قد يوضع للدلالة عليها بدلالة تصديقية كقولنا «قام زيد».

‐ فذلك قد يوضع للدلالة عل نسبة خاصة، بنحو يطلب تحققها من قبل المسند إليه، فيون الاستعمال اللفظ الدال عل هذه
النسبة استعمال من يطلب تحققها من قبل المسند إليه ف قبال الاستعمال الّذي يون بداع التصور أو التصديق. و عل هذا

يون الموضوع له ف الصيغ الإنشائية الطلبية هو نفس انتساب المبدأ إل المخاطب، و يون حيثية الطلبية من أنحاء الاستعمال
ف قبال حيثية التصورية أو التصديقية، و إن شئت تفصيل أنحاء الاستعمال فراجع ما ذكرناه ف ذيل المعان الحرفية.»[5]

فبالتّال إنّ إشالیة المحقق البروجردي ‐أن النسبة (الطّلبیة) إما تصورية و إما تصديقية‐ سیتوجه إل سائرِ الأصولیین أیضاً إذ
المتحدّث لم یعزِم عل إلقاء التّصور و التصدیق إل المستمع إطلاقاً، و لهذا إنّا مسایرةً مع المحقّق البروجردي قد خضعنا لهذه
الإشالیة و نعتقدُ بأنّ القائل ‐بعض المشایخ‐ قد أبدعَ شقّاً ثالثاً مستجِدَّاً ف إطارِ الاستعمالاتِ، و لن هذه الإبداعیةَ مستغربةٌ

بعض الشّی، ولهذا تَری المحقّق البروجردي لم یختَره ولم یستحسنه، إذ عل صعیدِ علم المنطق لا یعقل إلقاء الألفاظ بلا تصور ولا
تصدیق.
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